كان كلامنا المتقدم في تبيان أن عدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثالثة على الأصول، باعتبار أن الأًصلين المؤمنين إذا أردنا أن نجريهما في الطرف الأول، الطرف الأول ماذا؟ الذي علمنا بأنه  قبل الزوال،خارج، واضح بأنه لايجري فيه الأصل المؤمن، وبالتالي الطرف الثاني أيضاً يجري فيه الأصل المؤمن دون معارض، فإذن القول بعدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة نمرة ثلاثة على الأصول، وكان كلامنا في أننا لم نرتض هذا المبنى، وقلنا إن المنجزية للعلم بنفسه، ووقعنا في حيرة، العلم ههنا المفروض أن يكون تاماً، وإذا قلنا بتماميته وخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، لا يضير بمنجزية هكذا علم إجمالي، وتكون المنجزية في الصورة الثالثة كالمنجزية في الصورة الثانية، ثم أوردنا فرقاً بين الصورتين،وقلنا إن الفرق الأول هو أن الصورة الثانية كانت المنجزية تجري بادئ ذي بدء، ثم خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، وبهذا الفارق يتميز العلم الإجمالي بالمنجزية في الصورة الثانية دون الصورة الثالثة التي ما كان أحد الطرفين في محل الابتلاء بادئ ذي بدء، لأننا قلنا علمنا بخروجه قبل الزوال، ثم قلنا إن هذا الفارق بناءً على مبنى المنجزية الذاتية للعلم الإجمالي، أو القدية في تعبيرنا، ليس بفارق جوهري، نعم والمفروض أن نقول بالمنجزية، اليوم راح نريد أن نأتي بفارق ثاني، ونقول على أساس هذا الفارق الثاني، نتبنى جازمين بالمنجزية للعلم الإجمالي  في الصورة نمرة اثنين دون الصورة نمرة ثلاثة، شنهو هذا الفارق الثاني؟ يشترط في منجزية العلم الإجمالي هذا الشرط، وهو أن يكون هذا الذي لديه علم إجمالي يعلم بترتب الأثر على ماذا؟ على الطرفين حين تحقق العلم، وفي الصور الثالثة نحن شنهو عندنا تحقق العلم، نعلم بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، ولذا نقول ...

....

على الطرفين أنه يجب ترك الطرفين، يعني يتنجز العلم الإجمالي، ينجز معلومه، يوجب على المكلف ترك الطرفين، فعلاً الآن يترتب الأثر، والآن أنا عند حصول العلم الإجمالي الذي إما مقارن،صرت أعلم بأن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، فما يتنجز، ولذا نقول بهذا الفارق، فرقنا بين الصورتين.
الماتن يقول:هذه الدعوى أيضاً غير تامة، لماذا غير تامة؟ يقول نحن يكون نتوجه بكل حواسنا إلى أن العلم الإجمالي هو كالعلم التفصيلي، والعلم التفصيلي ماذا يقول لنا؟ يقول أنا أنجز معلومي بمجرد تحققي، وإن كان أحد الطرفين قد يخرج بالاضطرار مثلاً، أو قد يكون مثلاً ماذا؟ أو قد يكون، المعلوم بعد التفصيلي ما فيه طرفين، فيه طرف واحد، أنا أنجز معلومي على كل حال، أنا أنجز، يعني أقول اترك، نعم يجيء مرخص ثاني يقول لك يسوغ لك الفعل إذا اضطررت إليه، فالمنجزية تامة بحد ذاتها في العلم التفصيلي، ونحن قلنا في نظرية القدية لابد أن تكو
ن المنجزية تامة للعلم الإجمالي، ولا يشترط، يعني أنا لو علمت أن أحد الطرفين راح يخرج عن محل الابتلاء، أن الطرف هذا الذي أعلم به تفصيلاً أنه نجس سأضطر إليه، أقول إن هذا العلم مثلاً التفصيلي لا ينجز؟ لا، أقول ينجز، كذلك في العلم الإجمالي المفروض أن أقول نجز معلومه، غاية الأمر عرفت بأن أحد الطرفين خرج عن محل ابتلائي فيسوغ لي إجراء الأصل الثاني دون معارض، بس هذا الذي عندي، وإلا ما أقدر أقول إن العلم الإجمالي بناءً على نظرية القدية غير موجود، أقول موجود كالعلم التفصيلي، حتى إذا كان الأثر لا يترتب، كما في العلم التفصيلي، الأثر لا يترتب عند الاضطرار، بس العلم موجود، الآن يقول إذن ما وصلنا إلى نتيجة، هذان الفرقان اللذان أوردناهما في المقام من أجل التفريق بين الصورة الثالثة والثانية لم نر أنهما يؤثران ويقدحان على نظرية المنجزية الذاتية للعلم الإجمالي، فالمفروض ماذا تصير؟ الصورة الثالثة مثل الصورة في الثانية.

الماتن يقول: يمكن أنا أن أتبرع، هو يقول أنا أتبرع، وأورد فارقاً وإن كان في نفسي شيء منه، من هذا الفارق، بهذا الفارق أبين لماذا تكون الصورة الثانية، العلم الإجمالي يتنجز فيها، أما الصورة الثالثة لا يتنجز فيها العلم الإجمالي، يقول شوف، نحن صحيح قلنا بنظرية القدية، وأن العلم الإجمالي ينجز المعلوم كالعلم التفصيلي، هذا قبلناه، بس نحن أيضاً ماذا قلنا في العلم التفصيلي، قلنا لو تحقق لدينا علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء، ثم شككنا في هطول المطر عليه، نقدر نقول إن العلم السابق التفصيلي هو الذي يوجب علينا ترك هذا الإناء، فيما تقدم قلنا إن العلم زال بوجود الشك، أو الشك، لا يجتمع علم وشك، وقلنا أحتاج إلى ماذا؟ إلى أصل، مثلاً يقول استصحاب، قاعدة اشتغال، شيء يقول نجيء به، يقول هناك علم، الآن ذاك العلم حدث شك مثلا، إما نطبق الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، وقلنا بعد الاستصحاب مايجري، المفروض قاعدة الاشتغال، طبعاً يقول نحن لابد أن نفرق كما أيضاً فرقنا فيما تقدم بين صورتين، العلم التفصيلي كما أنا إذا علمت بوجوب صلاة الظهر عليّ، ثم شككت في أني أتيت بصلاة الظهر أو لم آت بها، ماذا قلنا؟ قلنا هنا في هذه الصورة متفق عليه بين الكل وعند الكل بأن هذا العلم التفصيلي عند الشك في الفراغ لاغبار عليه بالمنجزية، ثم قلنا في الصورة الأخرى كما إذا اضطررنا إليه، انعدم الموضوع، الصورة الأخرى وقعنا في حيرة منه، يقول نحن خلنا الآن، في ذيك الصورة التي قلنا بالاشتغال، قد نقول بالاشتغال الذي متفق عليه، أما في بقية الصور الأخرى، يعني نحتاج إلى منجز غير العلم الإجمالي وغير العلم التفصيلي من أصل عملي، ونشوف نحن هنا الأصول العملية التي يمكن أن نجريها لإيجاد منجزية في مثالنا، وبهذا، هناك قلنا يتم القول بالاشتغال في الصورة،  يعني خل قاعدة الاشتغال يقال بتماميتها في الصورة نمرة اثنين، بخلاف الصورة نمرة ثلاثة  يصعب علينا القول بتطبيق قاعدة الاشتغال، يعني الحقيقة أن نحن نجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون معارض، لأن أنا قلنا علمت بأن أحد الإناءين، الآن نجس ظهراً، ثم شربته لأني مضطر إليه، بعدين علمت، أو علمت بأن الإناء الذي شربته أو الإناء الثاني نجس، قلنا شنهو هذه الصورة؟ الصورة هذه الذي تحقق لدي خروج أحد الطرفين عن الطرفية قبل منجزية العلم الإجمالي يجري فيها الأصل المؤمن بلا إشكال، بناء على نظرية تساقط الأصول، يعني في الطرف الذي الآن هو مورد ابتلائي، ذاك قلنا خرج عن الطرفية، وما أستطيع أن آتي بقاعدة الاشتغال أو بغيرها من القواعد التي تقول لي لا، بعد ما فيه قاعدة أخرى غير قاعدة الاشتغال، يعني ما استطيع أن آتي بقاعدة الاشتغال لتقول لي دع الإناء الثاني، يعني أشوف أن إجراء الأصل المؤمن من الوضوح في المقام بمكان، بخلاف إجراء الأصل المؤمن في الصورة الثانية، يقول هذا لعله فارق، وإن كان يقول أنا صاحب المحكم في نفسي شيء من هذا الفارق، يعني، بس أنا أقول لكم شيئاً، طبعاً هو ماذا استدل عليه فيما، نقول له تعلمنا من كتابك، إذا تقول المرتكزات الوجدانية فيها الكفاية وتترتب عليها المكاسب، نجيء بهذا المرتكز الوجداني، نقول الإنسان يرى فارقاً بين الصورتين تام الوضوح أو غاية في الوضوح على ما نقول، صح، وبهذا لابد أن نفرق بين الصورتين ونقول بالمنجزية في الصورة الثانية دون الثالثة...
تطبيق: ودعوى: أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي العلم بترتب الأثر على المعلوم حين العلم، أنا أعلم بأن الأثر يترتب حين تحصل العلم الإجمالي فيه، يعني هذا العلم الإجمالي أعلم يقول لي دع طرفي، ونحن هنا في الصورة الثالثة ما يقدر يقول لي العلم الإجمالي دع طرفي، لأن أحد الطرفين أنا شربته، شيقول لي دعه؟ خرج عن الطرفية، وبذلك بخروج أحد الطرفين عن الطرفية قلنا بالمنجزية في الصورة الثانية دون الثالثة...

أما إذا لم يعلم بترتيب الأثر عليه ولو لاحتمال سقوطه بعد ثبوته لا يكون العلم الإجمالي صالحاً للمنجزية، كي يقال: يجب على المكلف إحراز الفراغ عن هكذا علم إجمالي، ومن خلال هذا يتضح الفرق بين هذه الصورة نمرة ثلاثة والصورة الثانية، لأن ذيك الصورة الثانية يقول لي تشكل العلم ويجب ترك كلا الطرفين، فيما بعد سأضطر إلى اقتراف أحد الطرفين، لهذا افترقت الصورة الثانية عن الثالثة...

 حيث كان المفروض في الصورة الثانية عدم حدوث المسقط حين العلم بالتكليف، بل نعلم في الصورة الثانية بترتب الأثر على التكليف حين تحقق العلم، لكن فيما بعد سأضطر إلى أحد الإناءين....
يقول هذا الباب أيضاً بناء على نظرية القدية ليس بفارق جوهري، مدفوعة: بأنه لا مجال لاعتبار ذلك في منجزية العلم الإجمالي، لأننا قلنا لا فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي في المنجزية، والظاهر أنه يكفي في منجزية العلم التفصيلي العلم بترتب الأثر على المعلوم حين حدوثه، حين حدوث نعم... وإن احتمل سقوطه بعد العلم بطروء المانع، نقول قد يسقط هذا العلم التفصيلي أو إذا اضطررنا، وفعلاً يسقط، يصير هذا العلم التفصيلي ما ينجز إذا اضطررنا بعد، يقول أنا أعلم بس إني مضطر، مثل الذي يقول مثلاً ماذا؟ يعلم تفصيلاً بوجوب الطهارة المائية، لكنه مضطر لعدم استبدالها بطهارة ترابية وهكذا في كل موارد الاضطرار، مثال يعني...

اللهم، هذا اللهم قلنا نحن لعل نحن صاحب المحكم نأتي بفارق في النفس شيء منه، نحن نجيء به، لكن مع ذلك نرى أن فيه شيئاً من الخدشة، هذا إنصاف الواحد يجيء بشيء يدافع به عن مبنى، ثم يقول مع ذلك هذا الشيء الذي جئت به ترى غير تام، يعني في بعض الأحيان الواحد إذا جاء برأي، يستميت في الدفاع عنه، يقول: لا، أنا عندي موضوعية، إذا شفت رأيي فيه خدشة، لا أدافع عنه كثيراً، بس أقول لعله، ولذلك شوف شيقول، اللهم، ماذا قلنا هذه اللهم؟ يعني المبنى فيه شيء من الضعف بحيث لايتم إلا إذا استعنا عليه بالقدرة اللامتناهية للحق تبارك وتعالى، يمكن يعني أن يكون فيه شيء من المقبولية...

...

توصله إلى درجة الإمكان، القدرة اللامتناهية توصله إلى.... غير مقبول يعني، الله إذا يريد يسوي شيئا، بعد إنما .... 
بعد واضح هذا لكم حتى لو يعني... 

هو مردود لكن يعني، لا يتم، لكن يصير فيه شيء مقبول، يعني ممكن يكون هذا الوجه فيه شيء من الوجاهة...

 اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم مع الشك في الامتثال، هذا قبلناها الصورة، في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي، أما مع كون المانع المحتمل أمرا آخر كالاضطرار، قلنا حتى العلم التفصيلي ما يتم، ما نتمسك بالعلم التفصيلي، ماذا نقول؟ نحتاج إلى أصل...

 فليس المنجز مع العلم التفصيلي هو العلم السابق، بل استصحاب التكليف، الحرمة، أو الموضوع، نقول هذا الموضوع كان نجساً، نحن نعم...

أو انقلاب الأصل، الذي قلنا من قبيل يصير الشك في القدرة ونحتاط، كما تقدم في الصورة الثانية، وقد تقدم فيها عدم جريان الاستصحاب ولا غيره في مورد العلم الإجمالي، وأنه لا موجب لمراعاة احتمال التكليف إلا التمسك بقاعدة الاشتغال، يعني أن نعلم بأن التكليف في العلم التفصيلي تنجز، عنده مثلاً شك، عند شكنا في هطول المطر على هذا الإناء، ماذا نقول؟ نعم نقول نحتاط مثلاً...

والعلم الإجمالي في المقام، والعلم الإجمالي ليس مثل العلم التفصيلي هنا، الذي خرج أحد الطرفين عن الطرفية، نشوف أنه ليس مثل العلم التفصيلي، يعني إذا كان العلم التفصيلي الذي هو من الوضوح بمكان ليس هو الذي ينجز، ونحتاج إلى التمسك بالأصل، يعني فمن باب أولى نقول، دليل الأولوية، أن نقول بأن العلم الإجمالي في هذه الصورة التي نعلم بخروج أحد الطرفين عن الطرفية لا ينجز معلومه، هكذا نقول...

 والعلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز في المقام، بخلاف الصورة الثانية، لما ذ كرنا هنا من الفرق بينهما، وإن كان الأمر فيه حزازة.

طيب، الآن وصل بنا الكلام إلى الصورة نمرة أربعة، الصورة نمرة أربعة إذا نوى ماذا؟ يقول شوفوا المثال في الصورة نمرة أربعة، هي أن يعلم المكلف بنجاسة أحد الإناءين حيناً سواء، عند الظهر أنا أعلم إما هذا الإناء اليميني الذي على اليمين أو الإناء الذي على اليسار نجس، ثم يعلم بتعذر استعمال أحدهما قبل الزوال، الآن أعلم، أني هذا نجس أو هذا نجس، تحقق العلم الإجمالي، تالي أعلم بأنه أصلاً هذا الإناء اليميني أنا ما أقدر أقترب منه، ما أقدر أستعمله، من قبل الزوال أصلاً أنا ما أقدر استعمله، بس هذا علمي بخروج طرفيته كان بعد تحقق العلم الإجمالي، لكني أنا العلم بحد ذاته هو متقدم على ماذا؟ يعني المانع متقدم على العلم، من قبل الزوال أنا ما أقدر أستخدم أحد الإناءين، في هذه الصورة هل ينجز العلم الإجمالي بحيث الطرف الذي الآن مورد ابتلائي يجب عليّ تركه؟ أم لا؟ يقول واضح في هذه الصورة عدم المنجزية لهكذا علم إجمالي، لماذا؟ يقول أنا سأعطيكم إياها باردة مبردة، في الحقيقة أنا ماذا؟ عندي صحيح تشكل علم إجمالي، أني أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، لكن هذا العلم الإجمالي بعد تشكله طار، غير موجود، لأني أعلم بأن أحد الطرفين من قبل الزوال هو خارج عن محل ابتلائي، العلم الإجمالي متى تشكل عندي؟ زوالاً، قبل الزوال أنا واحد من الإناءين ماذا؟ خارج عن محل ابتلائي، ولذا نقول في هذه الصورة، يعني ما عندنا علم إجمالي، يعني راح نستكشف فيما بعد عندما نعلم بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء قبل تشكل العلم، قبل حدوث العلم الإجمالي، راح واضح تخرج طرفيته عن الطرفية، كما إذا كان الإناء اليميني قلنا، هذا، خارج عن محل الابتلاء، فلا نقول حينئذٍ بالمنجزية للعلم الإجمالي، يقول لماذا ما، نحن عندما ندقق النظر، نشوف هذه الصورة نمرة أربعة فيها شيء من الشبه حق نمرة اثنين، ونمرة اثنين قلنا بالمنجزية دون إشكال، شنهو وجه الشبه بين الصورة نمرة أربعة والصورة نمرة اثنين؟ نحن قلنا في الصورة نمرة اثنين أنا أعلم بنجاسة أحد الطرفين، ثم خرج أحد الطرفين عن الطرفية فيما بعد، هذه الآن أعلم بنجاسة أحد الطرفين ثم علمت بخروج أحد الطرفين عن الطرفية فيما قبل، المفروض القبلة مثل البعدية، يعني ما لها دخل القبلية والبعدية في المنجزية، كما كانت البعدية لم تضر، يعني لا تضير في المنجزية، فالمفروض القبلية من هذا القبيل، واضحة الفكرة لنا؟ يقول لا، يكون هنا نلتفت أن بين الصورتين هنا فارق كبير جداً، ذيك في الصورة الثانية شوفوا اشلون، علمنا بنجاسة أحد الإناءين، ثم، وخلاص تنجز العلم الإجمالي، انتهى، ما عندنا أي مشكلة فيه، ثم ماذا؟ هرق أحدهما، حتى يصير أوضح، اضطررنا إلى شربه، زال عن الطرفية، يبقى الطرف الثاني، نقول لماذا لا يجري فيه الأصل المؤمن؟ قلنا العلم الإجمالي موجود، هنا في الصورة نمرة أربعة، صحيح العلم الإجمالي تشكل، بس لما أعلم بأن أحد الطرفين خارج عن الطرفية قبل تشكل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي طار ما باقي، يعني في الصورة الثانية للعلم الإجمالي  بقاء، أما في الصورة الرابعة للعلم الإجمالي طيران، زوال، وفرق بين البقاء و الطيران، يعني الزوال يعني أقصد، الطيران الزوال، فلذلك لا يمكن أن نقيس، أنا طبعاً جئت به بعبارة غير دقيقة، عبارات الماتن أدق من عبارتي، بس حاولت أن أوضح الصورة، يعني أجيء به بالعبارة الأوضح حتى تأتينا العبارة الأدق، واضحة لنا الفكرة؟
تطبيق:

 الصورة الرابعة: أن يكون حدوث المانع متقدما على المعلوم بالإجمال، أو مقارنا له، لا يفرق، لأنه قلنا المقارنة أو التقدم هنا نفس الشيء...

 إلا أن حدوث العلم بالمانع بعد حدوث العلم الإجمالي، يعني أنا فيما بعد حدث عندي علم إجمالي، ثم علمت بخروج أحد الطرفين عن الطرفية فيما قبل، يعني علمي بالخروج كان بعد تشكل العلم الإجمالي كما قلنا...

كما إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين حين الزوال، ثم علم بتعذر استعمال أحدهما من قبل الزوال، نجيء بصورة واضحة وعملية، هو ما اقترب منهما، ما اقترب، علم إن أحدهما نجس، تالي عندما اقترب منهما، علم أن الإناء اليميني أصلاً فيه ذبذبة كهربائية، ما يمكن ملامسته، ولا الاقتراب منه ولا شربه ولا أي شيء، وكانت هذه الذبذبة مستمرة من قبل يعني، مثال يعني، فواضح أنه كان خارجاً عن الطرفية، يعني ماذا نقول هنا؟ في الحقيقة لم يتشكل لنا علم إجمالي بوجود طرفين تحت محل الابتلاء، تشكل صورة وذهب، أما واقعًا بعد أن علمنا ما قال كل من الطرفين تحت محل الابتلاء، ولذلك نقول فرق بين الحالة الصورية والحالة الواقعية، صحيح أنا عندي تأخر بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، غير أنه من ناحية الواقع أن أحد الطرفين خارج قبل تحقق العلم، واضحة الفكرة لنا؟

 والظاهر هنا عدم منجزية العلم الإجمالي، فيجوز للمكلف إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر دون معارض، لأني أنا اكتشف بأن علمي هذا ما له أي تأثير من قبل، فيصير هذا الطرف الذي الآن هو محل ابتلائي شبهة بدوية...

لأن العلم بسبق حدوث المانع يستلزم انكشاف خطأ تشكل هكذا علم إجمالي عندي، بالتكليف الذي يترتب عليه العمل، وإن كان العلم بتحقق مقتضيه مصيبا، حتى لو كان العلم في الواقع مصيب، يعني أن أحد الإناءين فعلاً هو نجس، في عالم الواقع، بس أنا يعني، لايشكل لي هذا شيئاً، لأن المدار على كون كل من الطرفين داخلاً تحت محل ابتلائي، فلما أعلم بخروج أحد الطرفين عن طرفيته، خلاص بعد...

 ولا مجال مع ذلك لمنجزية العلم المذكور، لأن المنجزية تختص بما إذا لم يرتفع العلم وينقلب هذا علم إلى شك بدوي في الطرف هذا الذي محل ابتلائي، وهنا ارتفع، بعد علمي بزوال أحد الطرفين عن الطرفية من قبل، راح ماذا يبقى عندي؟ شك بدوي في الطرف الذي هو محل ابتلائي، واضحة لنا الصورة؟.

إن قلت: نجد تشابهاً بين الصورة هذه نمرة أربعة ونمرة اثنين، ما فيه فرق بينهما إلا القبلية والبعدية، هذا المفروض لا يفرق بينهما، لا، هذه القبلية و البعدية إش قد لها فارق، لأن القبلية تنسف العلم الإجمالي، بينما البعدية لاتضير فيه، وإنما توجد شك فيه، وفرق بين نسفه وإزالته من الأصل وبين إحداث شك في الشيء...

ولذلك يقول:  وما سبق في الصورة الثانية من تنجيز العلم السابق بعد ارتفاعه يختص بما إذا كان ارتفاعه هذا لتبدل حال المعلوم، المعلوم هذا اضطررنا إليه، بس العلم باقي،  مع عدم ارتفاع العلم بحدوثه، لأن العلم قلنا ما تغير، غاية ما عندي أنا اضطررت إلى أحد الطرفين، أو هرق أحد الطرفين، عدم أحد الطرفين، أما في المقام، في مثل المقام مما كان المرتفع أصلاً العلم، العلم زال، لأن أنا ما صار عندي علم الآن بوجوب، يقول لي دع أحد الطرفين، صار أحد الطرفين هو خارج عن محل الابتلاء من قبل تشكل العلم هذا الإجمالي...

ولذلك يقول: ولا يجري في مثل المقام مما كان المرتفع هو العلم بالحدوث وأن الواقع ليس على النحو الذي قطعنا به سابقا....

يعني زال في الواقع، كان الواقع عندنا يقول يجب عليك ترك أحد الطرفين، الآن علمنا بأنه أصلاً أحد الطرفين هو متروك قهراً، الطرف الآخر يجري فيه الأصل المؤمن، شبهة بدوية...

يقول: أنا أعطيك مثالا يرفع اللبس ويزيل الغطش، شنهو هذا المثال؟ يقول شوف: المقام هنا في الصورة نمرة أربعة مثل، نظير ما إذا علم المكلف بملاقاة النجاسة لأحد ماءين كان يعتقد أن هذيليه، هذا الماء قليل وهذا الماء قليل، والآن قطرت قطرة دم، بس هو ما يعرف
 في الإناء الذي على اليمين أو الإناء الذي على اليسار، ماذا يقول له هذا العلم الإجمالي؟ دع كلا من الإناءين، تالي علم بأن الإناء الذي على اليمين متصل بأنبوب كثير، قبل أن تقطر القطرة، يعني هذا الاتصال موجود، وحتى لو كان بعد بعد، لأنه راح يطهر .... فماذا يصير؟ بس نحن كلامنا في قبل، كلامنا في القبل حتى تتضح الصورة، لا يصير عندك غطش في الأذهان، فواضح ما يصير عندنا علم إجمالي، لأن الطرف الذي على اليسار الذي صحيح قليل، بس ماذا يصير؟ شبهة بدوية، يعني أحتمل أن القطرة وقعت فيه فاستصحب طهارته، أشك فأجري قاعدة الطهارة... مثلاً...

والمقام نظير ما إذا علم المكلف بملاقاة النجاسة لأحد ماءين كان يعتقد بقلتهما، فتشكل لديه علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ثم علم بسبق الكرية لأحدهما، حيث لا ينبغي الريب هنا في عدم المنجز، هذا العلم الإجمالي ما ينجز طرفيه، ما يقول لك دع الطرفين.... لأن أحدهما خارج، كان متصل، ما يضره أصلاً وقوع قطرة الدم فيه، إذ لا ينفعل الماء هذا بالنجاسة...

في عدم المنجز لاحتمال التكليف في الآخر، بل لا مانع من الرجوع لاستصحاب طهارة الإناء الثاني القليل، لأنه شبهة بدوية،  ولا فرق في هذا بين جميع الموانع المفروضة، اضطررت إليه، أهرقته، أي شيء، هو مثلاً كان خارجاً عن الطرفية فيما قبل بأي أنحاء من الخروج، لأنها بأجمعها تقتضي قصورا في المعلوم، يعني ما يصير طرفاً للعلم الإجمالي، المعلوم ما يصير أحد الطرفين حتى نقول يتنجز العلم الإجمالي بوجوب ترك كل من الطرفين...

 فبانكشافها يظهر خطأ العلم السابق بوجود تكليف، ما فيه تكليف هنا يقول للمكلف دع كلاً من الإناءين على كل تقدير، وقد قلنا إن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إلا إذا كان يعني، يقول للمكلف دع كلاً من الإناءين...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
